**************************
**************************
 الصفحة ــ89 ــ
( المرفوع بالخبر) ، ومشى عليه شيخنا في " النخبة " ، فقال : " ويقال للموقوف والمقطوع الأثر ".

( وعند المحدثين ) كما زاده المؤلف مما ميزه في أصله بقلت ( كله )  ، أي : الموقوف والمرفوع ( يسمى أثراً ) ، لأنه مأخوذ من أثرت الحديث آثره إذا ذكرته عن غيرك ، ومنه " معرفة السنن والآثار "[ للبيهقي ] ، والله أعلم .

( فروع ) ثلاثة ، وهي في أصله أربعة تتفرع من النوعين قبله ، وفي ابن الصلاح عقب النوع بعده .

( أحدها : قول الصحابي : منا نقول أو نفعل ) أونرى ( كذا ، إنْ لم يضفه إلى زمن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ فهو موقوف ) عند الخطيب جزماً ، وكذا ابن الصلاح ، وهو مقتضى كلام اليضاوي ، وحكاه المؤلف في مقدمة " شرح مسلم " عن جماهير أهل الحديث والفقه وأصوله .

( وإن أضافه ) كقوله : كنا نأكل لحوم الأضاحي على عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( فالصحيح ) الذي عليه الإعتماد ، وقطع به الحاكم وغيره من أئمة الحديث 

**************************
**************************
 الصفحة ــ90 ــ
وغيرهم ( أنه مرفوع ، وقال الإمام ) الحافظ الفقيه أبو بكر ( الإسماعيلي ) نسبة لجده إسماعيل ، الشافعي : أنه ( موقوف ) ، وهو بعيد جداً ، ( والصواب الأول )، لأن ظاهره مشعر بأنه ــ صلى الله عليه وسلم ــ اطلع عليه وقررهم .

وتقرييره كقوله وفعله ، فإنه ـ صلى الله عليه وسلم ــ لا يسكت على منكر يطلع عليه ، ويرشد إليه قول جابر عقب قوله : " كنا نعزل والقرآن ينزل ـ ولو كان شيء ينهى لنهانا  عنه القرآن " .

بل قال به الحاكم والفخر الرازي ولو لم يقيد بالعصر النبوي ، وقال ابن الصباغ في " العدة " أنه الظاهر ، وكذا أطلق القول به غير واحد .

وقال المؤلف في " شرح المهذب " : " إنّ الإطلاق ظاهر استعمال كثير من المحدثين وأصحابنا في كتب الفقه أضافه أم لا ، واعتمده الشيخان في صحيحيهما ، وأكثر منه البخاري وهو قوي ، أي : من حيث المعنى " انتهى ، وجنح إليه العراقي وشيخنا .

أما إنْ وقع التصريح باطلاعه ـ صلى الله عليه وسلم ــ كقول ابن عمر : " كنا نقول ورسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ــ حي ، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعنر وعثمان ، ويسمع ذلك رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فلا ينكره " ، فحكمه الرفع إجماعاً .وفي المسألة مذاهب أُخر :

أحدهما : إنْ كان ذلك الفعل مما لا يخفى غالباً فمرفوع وإلا فلا ،

**************************
**************************
 الصفحة ــ91ــ
قال ابن السمعاني ، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي ، وقطع به وعزاه المؤلف في " شرح مسلم " لآخرين ، ومثل في "  شرح المهذب " ما يخفى بقول بعض الأنصار : كنا نجامع فنكسل ولا نغتسل .

ثانيها : إنْ أورده في معرض الإحتجاج فمرفوع وإلا فلا ، حكاه القرطبي .

ثالثها : إنْ [ كان ] قائله مجتهداً فموقوف وإلا فلا . 

رابعها : الفرق بين كنا نرى ، وكنا نقول أو نفعل ، بأن الأول من الرأي، فيحتمل أنْ يكون مستنده التنصيص أو الإستنباط .

( وكذا قوله ) ، أي : الصحابي : ( كنا لا نرى بأساً بكذا في حياة  رسول الله  ــ صلى الله عليه وسلم ــ  ، أو هو فينا ، أو ) وهو ( بين أظهرنا ) ، أو كان يقال أو يفعل ، ( أو كانوا يقولون أو يفعلون ، أو لا يرون بأساً بكذا في حياته ـ صلى الله عليع وسلم ــ ، فكله مرفوعٌ ) مسندٌ مخرجٌ في كتب المسانيد .

وحكى المنذري فيه الخلاف ، قال : " والجمهور على الرفع " ، وإنما لم  يحكه المؤلف اكتفاءً بما تقدم ، فلا فرق هنا بين الإثبات والنفي .

 نعم قال [ المؤلف ] في  " شرح المهذب " : " الظاهر من قوله : كانوا


**************************
**************************
 الصفحة ــ92 ــ
يفعلون ، أوكنا نفعل ، الإحتجاج به ، وانه فعل على وجه يحتج به ، ولا يكون ذلك إلا في زمن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ  ويبلغه " .

وحكى غيره عن بعض الأصوليين في : كاموا يقولون ونحوه ، أنه من قبيل نقل الإجماع ، فلو صدر من تابعي كنا نفعل وما أشبهه ، فليس بمرفوعٍ قطعا ، ولا بموقوف إنْ لم يضفه لزمن الصحابة  بل مقطوع ، وإنْ أضافه لزمنهم احتملً الوقف ، لأنّ اطلاعهم على ذلك وتقريرهم ، واحتمل عدمه ، لأنّ تقرير الصحابي قد لا ينسب إليه ، بخلاف تقريره ـ صلى الله عليه وسلم ــ ، أو كانوا يفعلون كذا ونحوه .
فقال المؤلف في " شرح مسلم  " : " إنه لا يدل على فعل جميع الأمة ، بل على البعض فلا حجة فيه ـ يعني : في هذا اللفظ ، لكونه محتملاً ـ قال : نعم إنْ صرح بنقله عن أهل الإجماع كان نقلاً للإجماع ، وفي ثبوته بخبر الواحد خلاف " .

زاد في " شرح المهذب " : " فاختار الغزالي أنه لا يثبت ، وهو قول أكثر الناس ، وذهبت طائفة إلى  ثبوته واختاره الرازي " .

( والمرفوع ) ، كما لابن الصلاح ( قوا المغيرة )  بن شعبة المروي عند الحاكم في " علومه " ، وعند البيهقي في " مدخله " ، بل رواه البخاري في " الأدب المفرد " ، و " تاريخه " عن أنس : ( كان أصحاب رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ يقرعون بابه بالأظافير ) .

**************************
**************************
 الصفحة ــ93 ــ
وإن قال الحاكم والخطيب أته يتوهم  فيه الرفع وهو موقوف ، فقد ردّه ابن الصلاح عليهما وقال :" إنه بالرفع أولى ، لكونه أحرى باطلاعه ـ صلى الله عليه وسلم ــ ، يعني : مما سبق عن الحاكم  و غيره الرفع فيه ، مع كونه لم يضف لزمنه ــ صلى الله عليه وسلم ــ ، بل ومما أضيف لزمنه من ذكر لشيء من جهاته .
قال : " ومراد الحاكم أنه ليس بمرفوع لفضاً ، وإنْ كان مرفوعاً من حيث المعنى كسائر ما سبق " .

[ وألزمه شيخنا بذلك في سائر التقارير ، ولا يلزمه إلا ما يكون محتملاً ، لكونه في زمنه أو بعده ] .

قلت : وله أن ينفصل عما ألزم به في كون التقريرات كذلك بالتزامه فيما يكون من هذا القبيل مما هو محتمل لاطلاعه عليه السلام وعدمه ، لا في مثل قول الصحابي : فعلت بحضرته ـ صلى الله عليه وسلم ــ ، فذاك مرفوع جزماً .

الفرع ( الثاني : قول الصحابي : أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا ، أومن السنّة كذا ، أو أُمِرَ بلالٌ أنْ يشفع الأذان ، وما شابهه ) ، كنهي فلان ، وأمر بكذا بلا إضافة ، ( كله مرفوعٌ على الصحيح الذي قاله الجمهور ) من المحدثين والعلماء ، لأنّ إطلاق الأمر والنهي والسنة لا ينصرف بظاهره 

**************************
**************************
 الصفحة ــ94 ــ
حقيقة إلا إلى الشارع ـ صلى الله عليه وسلم ــ ، سيما وقد ورد ما يشهد له ، كقول سالم : " وهل يعنون بذلك إلا سنته ـ صلى الله عليه وسلم ـ " .

ويتأكد إذا كان في محل الإحتجاج ، لأنّ المجتهد لا يقلد غيره ، وجعله بعضهم محل اتفاق ، بل أطلق الحاكم [ ثم ]   البيهقي اتفاق أهل النقل على الرفع .
( و) لكن الخلاف موجود ، فـ ( قيل ): أنه ( ليس يمرفوع ) في الصور كلها ، قاله أبو بكر الصيرفي في " الدلائل " ، ومن الحنفية أبو بكر الكرخي .

وفي أمرنا ونحوها ، فريق منهم الإسماعيلي ، وفي : من السنّة ، الشافعي في أحد قوليه في الجديد ، في آخرين اجتماعاُ وانفراداً ، لاحتمال إرادة غير الشارع ممن تأمر عليهم ، وكذا إرادة غير سنته ، ولكنه  بعيد الإرادة من الصحابة .
**************************
**************************
 الصفحة ــ95 ــ
والمروي في مصنف ابن أبي شيبة من جهة حنظلة السدوسي أنه قال : سمعت أنساً يقول : " كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته ، ثم يدق بين حجرين ، ثم يضرب به " : وأنه قال له : في زمان من كان هذا ؟ قال :" في زمان عمر " ، لا يسوغ الإستدلال به ، لضعف رواية حنظلة واختلاطه ، بحيث قال الإمام أحمد أنه منكر الحديث ، يحدث بأعاجيب ، وفي لفظ : يروي عن أنس مناكير .

( ولافرق ) عند الجماهير القائلين بالرفع ( بين قوله ) ، أي : الصحابي الإحتمال ( في حياة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وبعده ) ، ولكنه في زمنه أبعد عن الإحتمال ، فإنْ صرّح الصحابي بالأمر ، كقوله : أمرنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فحمل اتفاق إلا من شذ فقال : لا يكون حجة حتى ينقل لنا لفظه ، ولعله ممن لا يجوّز الرواية بالمعنى ، أو يريد أنه لا يكون حجة في الوجوب .

الفرع ( الثالث : إذا قيل في الحديث ) من التابعي فمن دونه ( عند ذكر الصحابي : يرفعه )، أي : الحديث، أو رفع الحديث ، أو مرفوعاً ، ( أو يَنميه ) بفتح أوله ، ( أو يبلغ به ، أو رواية كحديث الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به : "الناس تبع لقريش ".
**************************
**************************
 الصفحة ــ96 ــ
( فكل هذا وشبهه )، كيرويه ، ويسنده ، ويأثره ، ( مرفوع عند أهل العلم ) ، كنى به أصحاب الحديث عن قولهم : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، إمّا لكونه رواه بالمعنى ، أو شك في الصيغة ، أو اختصاراً ، أو غيرهما مما يمكن قوله في الفرع قبله .

وقد روينا عن القاضي أبي بكر المروزي في " كتاب العلم " له ، من طريق ابن أبي رواد قال : بلغني أنَّ عمر بن عبد العزيز كان يكره أنْ يقول في الحديث : رواية ، ويقول : إنما الرواية الشعر ، قال ابن أبي داود : وكان نافع ينهاني عن قولها ، والجمهور على خلافه .
وحكم هذه الألفاظ عند أهل العلم كالصريح ، فلو جاء عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ يرويه ، كان من الأحاديث القدسية ، ( وإذا قيل عن التابعي : يرفعه ) ، وما ذكر معه ، ( فـ ) هو أيضاً ( مرفوعٌ ) ، لكنه ( مرسل ) ، كقوله : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم .

وإذا قال من السنة ، فحكى المؤلف في " شرح مسلم " وغيره وجهين : الوقف مع الإتصال ، أو الرفع مع الإرسال ، وصحح في " شرح المهذب " الوقوف، وهما احتمالان للغزالي في أُمِرنا ونحوها .

( وأما ) مما هو رابع الفروع في أصله ( قول من قال ) ، وهو الحاكم 

**************************
**************************
 الصفحة ــ97ــ
مما عزاه أيضاً للشيخين : ( تفسير الصحابي ) الذي شهد الوحي والتنزيل حديثٌ ( مرفوعٌ فذلك ) عند ابن الصلاح ليس على إطلاقه ، بل هو ( في تفسيرٍ يتعلق بسبب نزول آية ) ، كقول جابر : كانت اليهود تقول : من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول ، فأنزل الله تعالى :{ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ }الآية ، [ البقرة : 223 ] .
( أو غيره ) ، أي : غير سبب النزول من اللغات ونحوها ، كالقرء بالحيض مما يصدر عن الصحابة ( موقوفٌ ) على أنه قد يدعى أنَّ قول الحاكم : شهد الوحي والتنزيل ، يشهد للتقييد ، سيما وقد صرح به في " علومه " حيث قال : " ومن المقوفات ما حدثناه أحمد بن كامل القاضي : ثنا يزيد بن الهيثم : ثنا محمد بن جعفر : ثنا ابن فضيل عن أبي سنان ـ ضرار بن مرة ـ  عن عبد الله بن  أبي الهذيل عن أبي هريرة في قوله تعالى :  {لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَر ـ 29 ـ} [ المدثر ] ، قال : تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة ، فلا تترك لحماً على عظم إلا  وضعت على العراقيب " .
قال : " فهذا وأشباهه من الموقوفات يعد في تفسير الصحابة ، فأما ما نقول أنّ تفسير الصحابة مسند ، فإنما نقوله في غير هذا النوع ".

**************************
**************************
الصفحة ــ98ــ
ثم أورد حديث جابر المشار إليه وقال :" فهذا وأشباهه مسند ليس بموقوف ، فإنّ الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية في القرآن أنها نزلت في كذا ، فإنه حديث مسند "، انتهى .

والمذكور عن أبي هريرة حكمه الرفع ، فإنه مما لا مجال للرأي فيه ، بل قال شيخنا : إنه يكفي في تسويغ الإخبار بسبب النزول إلينا على ظاهر ب الحال ، ما لو سمع من الكفار كلاماً ثم أنزل الله تعالى ما يناقضه ، إذ الظاهر ] أنه أنزل للرد عليهم من غير احتياج إلى أنْ يقول له النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ  هذا انزل بسبب كذا ، سيما وقد وقع الإخبار من الصحابة كثيراً بناءٌ على ظاهر الحال .
وأشار من أمثلة ذلك إلى حديث الزبرقان عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال : كان رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــيصلي الظهر بالهاجرة ، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها ، فنزلت : { حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى } [ البقرة : 238 ] ، وهو عند أحمد من حديث الزبرقان أيضاَ مرسلاً ، أنَّ رهطاً من قريش مرّ بهم زيد وذكر نحوه .

وفيه قول أسامة بن زيد أيضاً : هي الظهر ، إنّ رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ كان يصلي الظهر بالهجير ، ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان ، والناس في قائلتهم وفي تجارتهم ، فأنزلت ، يعني : فطرقه الإحتمال .

ووراء هذا ما قاله الرافعي في [ باب ] الشاهد واليمين من كون الراوي يرجع إليه في تفسير الحديث وتخصيصه ، بل عن بعضهم أنه مذهب الشافعي ، ( والله ) [ تعالى ] ( أعلم ) .

**************************
**************************
 الصفحة ــ99ــ
( النوع الثامن : المقطوع ، وجمعه المقاطع والمقاطيع ) بالإثبات والحذف ، كالمراسيل والمسانيد ، ( وهو الموقوف على التابعي قولاً له أو فعلاً ، واستعمله ) الإمام ( الشافعي )رحمه الله ، وكان سابقاً للإصطلاح ، ( ثم ) الحافظ أبو القاسم ( الطبراني في المنقطع ) الذي لم يتصل سنده بل فيه انقطاع ، وكذا أبو بكر الحميدي ، والدارقطني ، وعكس ذلك الحافظ أبو بكر البرديجي ، حيث جعل المنقطع قول التابعي ، وذلك من كل كنهم ماش على اللغة .

ومن ومظان المقطوع والموقوف " الموطأ " ، و" السنن " لسعيد بن منصور ، و " مصنف " ابن أبي شيبة ، و " جامع " عبد الرزاق ، و " الأوسط " لابن المنذر ، وتفاسير : ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وعبدٍ ، وتصانيف ابن أبي الدنيا ، وغير ذلك .
بل لعمر بن بدر الموصلي الحنفي جزءاً سماه : "[ " الوقةف على ] الموقوف " ب ونحوه ] ، أورد فيه كثيراً مما  يحكم بوضعه وله أصل صحيح في الموقوف ونحوه ، وإدراجهما في أنواع الحديث لما فيهما مما يلحق بالمرفوع ولغير ذلك ، مما بيّناه في " فتح المغيث " ، سيما وقد قال الخطيب في " جامعه " أنه يلزم كتبها والنظر فيها من أقوالهم ولا يشذ عن مذاهبهم . 
**************************
**************************
الصفحة ــ99ــ
تتمة : هل يسوغ عزو ما تقدم مما له حكم الرفع إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صريحاً ؟

منع منه الإمامان أحمد وابن المبارك في : من السنة ، ففي غيرها من باب أولى ، [ كأنه للتنزيه إنْ لم يمنعا الرواية بالمعنى ] .

( النوع التاسع : المرسل ) ، وهو مأخوذ إما من قولهم : ناقة مرسال سريعة السير ، أو من  [ الإرسال بمعنى ] الإطلاق وعدم المنع ، كقوله : { أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ  }  [ مريم : 83 ] ، وكأنّ الراوي أسرع أو أطلق .

وأما في الإصطلاح فـ ( اتفق علماء الطوائف ) من المحدثين وغيرهم ، كما قاله ابن الصلاح ( أنّ قول التابعي الكبير ) ، الذي لقي كثيراً من الصحابة وجالسهم ، وكانت جل روايته عنهم ، كقيس بن أبي حازم ، وسعيد بن المسيب [ قال ] ( قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ــ كذا أو فعله ) أو نحوهما ، كفعل بحضرته ، مما يضيفه إليه ـ صلى الله عليه وسلم ( يسمى مرسلاً ) .

وسبقه ابن عبد البر فقال : " أوقعوه بإجماع على حديث التابعي الكبير عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " .

( فإن انقطع) من الإسناد ( قيل التابعي ) ، بل الصحابي ( واحد أو أكثر )
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